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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 15850القـــــرار عــ

 31/01/2013تــاريخـه : 

 

طلب العرض على الفحص الطبي ضمن عريضة الدعوى لتقدير 

 نسبة العجز البدني التي تحرر على ضوءها الطلبات المالية  دون

المطلوبة يجعل الدعوى غير التعرض إلى قيمة محددة في المبالغ 

ن ة دومقدرة في منطلقها  وتكون بالتالي من أنظار المحكمة الابتدائي

 سواها

 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

 . 2007مارس  25بتاريخ   بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ     

قرها ملكائن ا، في شخص ممثلها القانوني، الاسم، شركة خفية  التأمين في حق : شركة               

 ،ـدد ، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية تحت  ..…شارع … بعمارة 

 .  محاميها الأستاذ 

اماة والاستشارة للمح وكيل شركة  م. ملدى محاميه الأستاذ المعين محل مخابرته  ن.ح ضــد:               

 . ..…الكائن مقرها الاجتماعي

 2007 مارس 06ـدد بتاريخ 48532طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف  تحت عـ

ضي به من قيما ي فستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائوالقاضي نصه : '' بقبول الا

ف للمستأن في شخص ممثلها القانوني بأن تؤديالتأمين  شركة  بإلزامرفض الضرر المادي والقضاء مجددا 

لمستأنف من افيما زاد على ذلك وإعفاء  وإقرارهد( تعويضا عن الضرر البدني  2100,000ألفين ومائة دينار )

ضي العر لقانونية على المستأنف ضدها ورفض الاستئنافالخطية  وإرجاع معلومها المؤمن وحمل المصاريف ا

 موضوعا.''   
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بواسطة   2007جوان  22وبعد الإطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 

 . 118528عدل التنفيذ الأستاذ  حسب محضر التبليغ عــدد 

بإحالة  2009مارس  19يس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السيد الرئ

   القضية على الدوائر المجتمعة.

لنيابة من م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات ا 185وبعد الإطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 

 جلسة .بال لهاالعمومية الرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وبعد الاستماع إلى شرح ممث

  :يلي  وبعد الإطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرّح بما

 مـن حيـث الشكــل:        

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا.

 مـن حيـث الأصــل :        

لمعقب ا) الأصل دعي فينبنى عليها قيام الماها الحكم المنتقد والأوراق التي فما أوردحيث تفيد وقائع القضية كي

تسببت  2002 سبتمبر 25ضده الآن( لدى المحكمة الابتدائية عارضا أنه استهدف إلى حادث مرور بتاريخ 

ه لأساس عرضلك البا على ذفيه الوسيلة المؤمنة لدى المطلوبة )المعقبة الآن( أسفر عن إصابته بأضرار بدنية طا

و  96لفصلين احكام على الفحص الطبي لتقدير نسبة العجز المستمر النهائي الناجم له من جراء الحادث بناءا على أ

 من م ا ع ثم تمكينه من تحرير طلباته المالية على ضوء نتيجة الاختبار الطبي. 107

تاريخ ــدد ب43589بتدائية  حكمها عوبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الإ 

غ عي المبالدي للمدبإلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤ ابتدائياالقاضي نصه : ''   17/12/2004

 المالية التالية:

 د( تعويضا عن الضرر المعنوي. 1000,000ألف دينارا ) /1

 الطبي. د( لقاء أجرة الاختبار 70,000سبعين دينارا ) /2

 ريف القانونيةد( لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة معدلّة وحمل المصا 250,000مائتين وخمسين دينارا ) /3

 عليها. ''

 رت أنوحيث استأنف المطلوب في الأصل الحكم المذكور على أساس أن محكمة البداية أخطأت لما اعتب

وق أنه عامل يومي وغير منخرط في الصند الحادث يكتسي صبغة شغلية لرفض غرم الضرر المادي والحال

ية الحال طالبا من قانون فواجع الشغل لا ينطبق في قض 3الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي فإن أحكام الفصل 

تمائة لاف وسالمستأنف ضدها بأن تؤدي له مبلغ ثلاثة آ بإلزامالنقض فيما قضي به من رفض والقضاء من جديد 

 البدني وخمسمائة دينار أجرة محاماة. دينار لقاء غرم الضرر

والآتي نصّه ''  2005ماي  28المؤرخ في  23511وحيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها عدد 

قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي فيما قضي به من 

كة التونسية للتأمين اللويد التونسي في شخص ممثلها القانوني أن تؤدي الشر بإلزامالغرم المادي والقضاء مجددا 

للمستأنف ألفي ومائة دينار تعويضا له عن الضرر المادي وإقراره فيما زاد على ذلك وإعفاء المستأنف من الخطية 



 

3 

رضي وإرجاع معلومها المؤمن إليه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها ورفض الاستئناف الع

 موضوعا.'' استنادا إلى أن المستأنف ضدها لم تدل بما يثبت أن المتضرر يعمل أجيرا خاضعا لقانون الشغل.

والخطأ في  من م م م ت 123وحيث تعقبت شركة التأمين المحكوم ضدها تأسيسا على الخطأ في تطبيق الفصل 

 2006أفريل  17بتاريخ  8188عدد من م م م ت وأصدرت محكمة التعقيب قرارها  40و  39تطبيق الفصلين 

لاستئناف كمة االقاضي ب:''  بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على مح

مة على المحكو لعاماالنظر فيها بهيئة أخرى '' استنادا إلى أن مسألة الاختصاص الحكمي تهم النظام  لإعادة 

لى نتيجة رها عسها وأنه ولئن كانت الدعوى في منطلقها غير محددة المقدار وتوقف تقديأن تثيرها من تلقاء نف

ف لسبعة آلاال عن الاختبار الطبي المأذون به لاحقا فإنه من واجب المحكمة بعد أن حصر المدعى طلبه في مبلغ يق

ه الثالثة م ت في فقرت من م م 21دينار القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي نفاذا لأحكام الفصل 

من م م م ت  39الناصة على أن العبرة بالطلبات الأخيرة في تحديد مرجع النظر ودرجة الحكم ولأحكام الفصل 

 وبما أنها لم تفعل تكون بذلك قد خرقت قواعد الاختصاص الحكمي.

مارس  06اريخ بت 48532وحيث أعيد نشر القضية لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها عدد 

فادها أن مرجع ممن م م م ت يكرس قاعدة إجرائية  23كيفما وقع تضمين نصّه أعلاه استنادا إلى أن الفصل  2007

ية الابتدائ محكمةالنظر الحكمي في الدعوى يتحدد بالرجوع إلى قيمة الشيء المتنازع فيه يوم رفع الدعوى وأن ال

قدم بها لتي تدعوى مقدرة منذ منطلقها كما أن الطلبات الأخيرة اهي ذات الاختصاص المطلق عندما لا تكون ال

لب مان وهي طي الزالطاعن كانت نتيجة الاختبار الطبي المأذون به ولا يمكن فصلها عن الطلبات المتقدمة عليها ف

 لعبرةاالعرض على الفحص الطبي وبما أن الدعوى لا يمكن تجزئتها من حيث الاختصاص الحكمي وطالما أن 

 حكميا.   النظربقيمة الشيء عند رفع الدعوى التي لم تكن مقدرة آنذاك فان المحكمة الابتدائية هي المختصة ب

ع القضية وقائ وحيث تعقبته المستأنف ضدها بواسطة نائبها الأستاذ ع م وورد بمستندات طعنها بعد استعراض

 وإجراءاتها نعيها على القرار المطعون فيه بما يلي: 

 من م م م ت :  40و  39تطبيق الفصلين  الخطأ في

ا خرج عاوى عدا ممن م م م ت ينص على أن المحكمة الابتدائية تنظر ابتدائيا في جميع الد 40قولا أن الفصل 

لى نهاية من م م م ت من جهته على كون قاضي الناحية ينظر ابتدائيا إ 39عنها بنص خاص ، وقد نص الفصل 

عليها  لى المدعىحكم عأوراق الملف نجد أن المدعى قدم طلباته النهائية المتمثلة في ال سبعة آلاف دينار ، وبتدقيق

 بأن تؤدي: 

 ر.دينا 4670,000د)مصروف اختبار( =  70,000د )معنوي( +  1000,000دينار )مادي( +  3600,000

لنظام القات وهكذا فان الدعوى كانت من أنظار محكمة الناحية علما وأن قواعد الاختصاص الحكمي من متع 

 العام ومع ذلك فان المحكمة لم تنقض الحكم المستأنف.

ضية ف القنائب الطاعنة إلى طلب قبول الطعن شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع مل وانتهى

معلومها  إرجاع للنظر فيه مجددا بهيئة أخرى وإعفاء الطاعنة من الخطية والإذن بإلى محكمة الإستئناف

 المؤمن إليها.   
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لدعوى وضوع امحامي المعقب ضده تقريرا لاحظ فيه أن م  م. موحيث جوابا عن مستندات الطعن قدم الأستاذ 

 وط البدنيالسق الفحص الطبي لتحديد نسبة غير محدد المقدار باعتبار أن المعقب ضده  كان طلب أولا بعرضه على

متعهدة مة الالذي لحقه من جراء الحادث ثم بعد عرضه وتقدير نسبة السقوط قدم الطلبات المدنية لنفس المحك

نطباق في من م م م ت هو الواجب الا 23بالقضية لأن الاختصاص الحكمي لا يقبل التجزئة ضرورة أن الفصل 

تضيه حسبما يق عينهاتأنه إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها فالمحكمة  قضية الحال والذي جاء فيه

طبيق نتقد تمحكمة الحكم الم أحسنتاجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة الشيء يوم رفع الدعوى وقد 

عين ما يتصحيحا م ياوإجرائالقانون في خصوص قواعد الاختصاص الحكمي وجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا 

 معه المطالبة برفض مطلب التعقيب أصلا وانتهي لطلب الحكم بالرفض أصلا.

 المحكمة

 التجارية:    من مجلة المرافعات المدنية و 40و 39عن المطعن الوحيد المتعلق بالخطأ في تطبيق الفصلين 

ع إلى بالرجو في الدعوى هل يتحددقانونيا يتعلق بمرجع النظر الحكمي  إشكالاحيث يثير المطعن الحالي   

 تكون لاندما قيمة الشيء المتنازع فيه يوم رفع الدعوى وأن المحكمة الابتدائية هي ذات الاختصاص المطلق ع

فقا ودعوى الدعوى مقدرة منذ منطلقها؟ أم أن العبرة في هذا الخصوص بالطلبات الأخيرة حيث تقدر قيمة ال

 لبات الواردة بعريضة الدعوى. للطلبات الأخيرة للخصوم ولا للط

       

يكوّن  لدولةحيث أوجب تعدد المحاكم وضع معايير يتحدد على ضوئها لكل محكمة قسط من ولاية القضاء في ا

 ن الأشخاصشأ بياختصاصها وبالتالي هي القواعد القانونية التي تضبط نظم مختلف المحاكم في النزاعات التي تن

 وعليه اختصاص ترابي يراعي مقر الخصوم ومكان وجود الأشياء المتنازع فيهاويوزع عادة الاختصاص بين 

عي اص نوفانه توزع سلطة النظر فيه حسب الدوائر الجغرافية واختصاص حكمي يتوزع بدوره إلى نوعين اختص

وقضايا ي لعقاروتكلف بمقتضاه محاكم معينة بنوع معينّ من الدعاوى مثل اختصاص المحكمة العقارية بالتسجيل ا

لنظر بموجبه ا يوزع النفقة الراجعة إلى ولاية محكمة الناحية مهما كان المبلغ المطلوب بعنوانها ، واختصاص قيمي

ع فيه متنازفي القضايا على المحاكم حسب قيمة الدعوى إذ يتحدد نظر كل محكمة بالرجوع إلى قيمة الشيء ال

ية اضي الناحقنظر  وط قانونا في تحديد مرجع النظر مثل تحديدبالقيمة النقدية للدعوى ومطابقتها مع الحدّ المضب

 من م م م ت. 39إلى نهاية سبعة آلاف دينار وفق أحكام الفصل 

 

لسؤال في بقى اوحيث مما لا شكّ فيه إن المقياس في تقدير الدعوى يتمثل في قيمة المال المطلوب فيها وي 

ت هذه ة إذا كانا خاصها يكون يوم رفع الدعوى أو يمكن تحديده لاحقمعرفة ما إذا كان تحديد قيمة المال المطلوب في

 القيمة غير ممكنة التقدير عند رفع الدعوى.

 لك الشيءمن م م م ت على أن قيمة الشيء المعتمدة لتحديد مرجع النظر هي قيمة ذ 23وحيث نص الفصل  

ذلك بالطلبات  من م م م ت أن العبرة في 21يوم رفع الدعوى في حين اعتبر المشرع بالفقرة الثالثة من الفصل 

 ئيا.  م فيه نهاا يحكالأخيرة والمقصود بعبارة في ''ذلك '' هو ما ورد بالفقرة الثانية من نفس الفصل وهو مقدار م

  



 

5 

م الفصل أحكا وحيث طالما لا تكون الطلبات الأخيرة معتمدة إلا في تحديد درجة الحكم ووصفه وطالما أكدت

ن ا إذا كاة ، أمّ ت أن المعتمد في تحديد مرجع النظر هي قيمة الشيء يوم رفع الدعوى ان كانت محددمن م م م  23

 التقدير غير ممكن تصبح الدعوى غير مقدرة وتكون بالتالي من أنظار المحكمة الابتدائية.

 قد تبرزه لى ماوحيث أن الطلبات المالية التي تحرر لاحقا وتضبط قيمة المال المطلوب في الدعوى ترتيبا ع

دم نظر إلى علي بالالفنية  في ذلك مثل الاختبارات لا يمكن فصلها عن الطلب الأص والأعمالالوسائل الاستقرائية 

 مستقلا عن الطلب الأصلي .  إليهقابلية الدعوى للتجزئة فهي جزء منه لا ينظر 

ز وى لتقدير نسبة العجوحيث يؤخذ مما سلف أن طلب العرض على الفحص الطبي ضمن عريضة الدع   

ى جعل الدعووبة يالبدني التي تحرر على ضوءها الطلبات المالية  دون التعرض إلى قيمة محددة في المبالغ المطل

حقا  لالتي تحرر ابالغ غير مقدرة في منطلقها  وتكون بالتالي من أنظار المحكمة الابتدائية دون سواها ولو كانت الم

ى لاق الدعوذ انطأصلا وليس لها أن  ترد الدعوى لعدم الاختصاص الذي انعقد لها من دون المقدار الذي تنظر فيه

 وبالتالي تحقق نجاعة القضاء ومصلحة للمتقاضي الذي هو أساس قانون المرافعات.

 لأحكامااقض وحيث أن الغاية من تنوع الاختصاص هو تفادي التداخل الوظيفي للمحاكم حتى لا تتضارب وتتن

 لمحكمةاأن تزيح الاختصاص في استنفاذ  الإجراءاتى أخرى في نزاع نوعي واحد وليس من شأن من محكمة إل

تقاضي الح في الالمص  إليها منذ انطلاقه ويتحتم بناء على حماية انعقدلولايتها على النزاع المطروح أمامها طالما 

ة لى المحكموله إلاختصاص المنعقد في أوتجنبّ تعدد النزاعات تغليب قاعدة الاقتصاد في التقاضي بأن لا ينزع ا

لى ع وإنماص لاختصااالابتدائية لفائدة محكمة الناحية بناءا على الطلب الفرعي وهي الغرامات التي لا تؤثر على  

بتدائية مة الاوصف الحكم فقط.  ويكون بذلك الحكم المطعون فيه سليم المبنى قانونا لما أقرّ باختصاص المحك

ا الطعن دّ هذبيق السليم للقواعد المنظمة لكيفية ضبط مرجع النظر الحكمي بما يتعين معه رومؤسسا على التط

 أصلا.

 ولهـذه الأسبـــاب:

 قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز.

السيد  معة برئاسةعن الدوائر المجت 2013جانفي  31صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس      

 لمحكمة التعقيب الأولالماجري الرئيس  إبراهيم

 وعضوية رؤساء الدوائر السادة :  

 والمستشارين السادة : 

 السيدومساعدة كاتب الجلسة وبمحضر المدعي العام السيد
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 وحـــرّر في تاريخـــه                                                      

         

 

 
 

 


